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قرارات حکومیة جدیدة بشأن "سواق الدلفري": تأسیس نقابة خاصة وضمان صحي واجتماعي

نخیل نیوز - متابعة

 

 

أعلن المکتب الإعلامي لرئیس الحکومة، محمد شیاع السوداني، إقرار تأسیس نقابة لعمال التوصیل، فضلاً عن تسجیلهم

 الضمان الصحي والاجتماعي.

ووفق بیان صادر عن مکتبه الإعلامي، فإنه " إطار متابعة رئیس مجلس الوزراء، محمد شیاع السوداني لملفات تنظیم

سوق العمل، وحمایة العاملین  القطاعات الخدمیة العامة والخاصة، وتنفیذاً لتوجیهاته خلال لقائه مجموعة من

الشباب العاملین  خدمة التوصیل  20 أیلول الماضي، وحرصاً من الحکومة  تعزیز بیئة العمل القانونیة

والاجتماعیة للفئات الشبابیة المنتجة، عقدت اللجنة المشکلة بموجب الأمر الدیواني رقم  (251296) 21 أیلول 2025 عدة

اجتماعات، ورفعت توصیاتها النهائیة إلی رئیس مجلس الوزراء، وقد جرى إقرارها والمباشرة بتنفیذها من قبل الجهات

المعنیة". 

وتضمنت التوصیات (15) إجراءً تنفیذیاً، شملت الجوانب التنظیمیة، والقانونیة، والاجتماعیة، والأمنیة، وکما یأتي:

● تأسیس نقابة عامة لعمال التوصیل وفق أحکام قانون التنظیم النقابي رقم (52 لسنة 1987)، بالتنسیق مع وزارة العمل

والشؤون الاجتماعیة، لتکون الممثل الرسمي لهذه الشریحة.

● تسجیل سائقي التوصیل  الضمان الصحي والاجتماعي، وشمولهم ببرامج الحمایة الحکومیة.

● إعداد تطبیق إلکتروني بإشراف وزارة النقل، ینظم العلاقة بین شرکات التوصیل والسائقین، ویکفل حقوق الطرفین.

● تسهیل تسجیل الدراجات الناریة  دوائر المرور والکمارك وتخفیض رسوم ترقیمها، والسماح بدخولها إلی محطات

الوقود وفق ضوابط محددة.

● توجیه وزارة الداخلیة، وقیادة العملیات المشترکة، بالتعاون الأمني مع السائقین أثناء ساعات العمل اللیلیة.

● تقدیم قروض صغیرة ومیسّرة من قبل المصارف الحکومیة والأهلیة بإشراف البنك المرکزي، لدعم مشاریعهم الخاصة.

● إلزام شرکات التوصیل والمطاعم بمراعاة ساعات العمل والأجور، بما ینسجم مع معاییر السلامة والحقوق العمالیة.
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● قیام الدوائر المختصة  وزارتي العمل والشؤون الاجتماعیة، والاتصالات، ودائرة تسجیل الشرکات  وزارة التجارة،

بالتنسیق فیما بینها لتسجیل الشرکات والمکاتب المعنیة بخدمات التوصیل، وتقدیم تقریر خلال (60) یوماً إلی مکتب

رئیس مجلس الوزراء.

وأکد البیان أن "هذه الخطوات تأتي ضمن نهجها  تحقیق العدالة الاجتماعیة وتنظیم القطاعات غیر الرسمیة، وتحویل

فرص العمل الجزئیة إلی منظومة مهنیة منتجة توفر الأمن الوظیفي والحمایة القانونیة، بما ینسجم مع أهداف البرنامج

الحکومي  تعزیز التشغیل الوطني وتوسیع مظلة الحمایة الاجتماعیة".


